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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
الوُرود بالمَعنى 

الأعَم  

التزاحمُ و -5
نظري ة الوُرود

تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود-1

مرجحات التزاحم و تخريجها على أساس -2
الورود 

حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح-3

تنبيهات باب التزاحم-4

59؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انواع التزاحم
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انواع التزاحم

التزاحم

المشهور(يالحقيق)الإمتثالي

المحقق الخراسانيالملاكي

الشهيد الصدرالحفظي
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التزاحم الملاكي
ام و ملاكاتها التزاحم بين مقتضيات الأحك]التنبيه السابع •

[مقام التأثيرفى
ذي كان البحث حتى الآن في  التيزاحم الحقيقي  ال ي-•

ك يكون خارجاً عن باب التعارض الحقيق ، إل ا أن هنيا
قسماً آخر من التزاحم يكون مين بياب التعيارض قي  

بيين بيالتزاحم-ق ه-اصطلح عليه المحقق الخراسان  
فيميا مقتضيات الأحكام و ملاكاتها ف  مقام التيأثير، و
.يل  نتح ث عن هذا النحو من التزاحم و أحكامه

142؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم الملاكي
:التزاحم الملاك •
هيو أن-كما عرفه صياح  الكاايي -التزاحم الملاك •

  مقيام يقع تناف بين مقتضيات الأحكام و ملاكاتهيا في
التأثير، 

142؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم الملاكي
ن معياً و و ذلك ف  الموارد الت  لا يمكن فيها فعلي  الحكمي•

ليى اجتماع الأمير و النهي  بنيا  عكمواردلو بنحو الترت ، 
تيرك التضاد بين اليواجبين بنحيو يكيونمواردالامتناع، و 

أح هما مساوقاً مع فعل الآخر الت  تق م ع م إمكان الأمير
ين بنا  على التضاد ال ائم  بين الخطابمواردالترتب  فيها، و 

يلين، مسلك المشهور من وقوع التعارض فيها بين أصل ال ل
فا  هذه الموارد إذا فرض إحراز ملاكي  الحكميين سيوف 

.يقع التزاحم الملاك  بينهما
142؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم الملاكي
  يتلخص و الارق بين التزاحم الملاك  و التزاحم الحقيق•

:ف  النقاط التالي 

142؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم الملاكي
بيين إن موارد التزاحم الحقيق  لم تكن فيها منافيا -1•

نهميا الحكمين المتزاحمين بحس  عالم الجعل بل كل م
-و هو القيادر-كان ثابتاً على موضوعه المق ر الوجود

ا، و إنما التناف  في  مرحلي  فعليتهمي. من دون محذور
أح هما كان يرفع موضوع الآخير فيلا بمعنى أن امتثال

.  يكون فعلياً

142؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم الملاكي
لجعليين أما ف  التزاحم الملاك  فالتناف  يكون بيين او •

على كل حال اما من جه  وح   موضوعهما المسيتلزم 
لاجتماع الض ين و اما من جه  كون عصييان أحي هما 
مساوقاً ميع حصيول متعليق الآخير المسيتلزم لطلي  

.الحاصل، و كلاهما مستحيل

143: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحم الملاكي
ادر إن تقيي  موضيوع كيل جعيل بالقي: و إن شئت قلت•

  عقلًا و شرعاً مع افتيراض إمكيان الترتي  كيان يكاي
م لارتايياع التنيياف  بييين الجعلييين فيي  مييوارد التييزاح

  لرفيع و لكنه لا يكاي-على ما تق م ماصلًا-الحقيق 
محيذور التناف  بينهما ف  موارد التزاحم الملاك  لبقيا 
احي    واستحال  اجتماع الحكمين المتضادين على شي 

أو محذور استحال  طل  الحاصل على حاليه حتيى ليو
.فرض إشراط أح هما بعصيان الآخر، كما هو واضح

143: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحم الملاكي
بيين و يتارع على ما سبق أنه ما دام لا يوج  تناف-2•

بيين الجعلين ف  موارد التزاحم الحقيقي  فيلا تعيارض
ل لا فعلي  ال ليلين المتكالين لهما لأن ال ليل مااده الجع

المجعول، و أما في  ميوارد التيزاحم الملاكي  فيوجي  
.لين معاًتعارض بين ال ليلين ما دام لا يعقل ثبوت الجع

143: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحم الملاكي
ارد و يتارع على ما سبق أيضا، أن لا حاج  ف  ميو-3•

  التزاحم الحقيق  إلى بذل عناي  مين قبيل الميولى في
هما، لأن ترجيح أح  الحكمين على الآخر أو التخيير بين

ا هيو المولى ليس من وظياته تح ي  موضوع الجعل و م
مرتاع منه أو ثابت، و إنميا العقيل هيو ال يذي يشيخص

.  ذلك

143: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحم الملاكي
و أما ف  التزاحم الملاك  فلا مناص عين تصيرف مين•

ليى قبل المولى ناسه إذا أري  ترجيح أح  الحكميين ع
الآخر، لأن هذا التيزاحم يواجهيه الميولى في  مرحلي  

ي اً، فمن الجعل فيكون من وظياته تح ي ه إطلاقاً أو تقي
دون ترجيح لأح هما على الآخر في  مقيام الجعيل لا 

و عليى ضيو . يكون للعقل شأن فيهما كما هو واضيح
.ينهذه الاروق سوف ن رس التزاحم الملاك  من ناحيت

143: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحم الملاكي
ين في  ف  تنقيح الموضوع و كياي  إحراز الملاكي-أولا•

.المورد
في  أحكيام التيزاحم الملاكي  مين التيرجيح-و ثانياً•

.  بمرجحات باب التزاحم أو مرجحات باب التعارض

144: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
:طرق إثبات الملاكين ف  باب التزاحم-1•
  في  ق  اتضح فيما سبق أن موارد التزاحم الملاك  من رجي•

ني  باب التعارض بين الأدل ، فيذذا كيان مقتضيى الأصيل ع
لاك التعارض هو التساقط فكيف يمكن إحراز انحايا  المي
لييه ف  مورد التعارض، إذا لم يارض دليل خارج  يي لنا ع

كما هو الغال ؟
زاحم و فيما يل  ع   محاولات لإثبات الملاك ف  موارد الت•

.الملاك  نستعرضها مع مناقش  كل منها
144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
-قي ه-ما أفاده المحقق الأصياهان -المحاول  الأولى•

و النه  ف  حاشيته على الكااي  ف  بحث اجتماع الأمر
عي  التمسك بال لالي  الالتزاميي  للخطياب ب: و حاصله

( ل صي)سقوط ال لال  المطابق  على الحكم فذن خطياب 
كما ي ل على وجوب الصلا  كذلك يي ل عليى وجيود 
مقتض  الوجوب و ملاكيه فيهيا، و كيذلك الحيال في  

(  لا تغص )خطاب 

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ت غاي  ما يقتضيه محذور الامتناع عي م إمكيان ثبيوو •

كيل الحكمين المتضادين ف  المجمع، و أميا المقتضي  ل
منهما فلا برهان على اسيتحال  اجتماعهميا في  ميورد 

اتاً لا واح  و ال لال  الالتزامي  تابع  للمطابق  وجوداً و ذ
.حجي  و اعتباراً 

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
:هذه المحاول  غير تام ، و ذلكو •
لما سوف يأت  ف  موضعه من أن الصيحيح هيو-أولا•

.  ذاتاً و حجي التبعي  بين ال لالتين المطابقي  و الالتزامي

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
كميا -ل النقض بسائر موارد التعارض بين الأد-و ثانياً•

-رمتيه  و حف  التعارض بنحو التباين بين وجوب ش 
ان المذكور فذنه لا يقال فيها بالتزاحم الملاك ، مع أن البي

.جار فيها أيضا

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
اطين إليى ال ذي حاول أيضا إحراز الملاك ف  المجمع بناس البيان المتق م، ق  ت-ق ه-و كأن المحقق العراق •

يي ل أن الخطاب كما يتكال طل  الاعل أو التيرك كيذلك: ورود هذا النقض فصاغ مرامه بنحو آخر و حاصله
يما تعلق بالالتزام على الردع من نقيضه، و كما أن الم لول الأول يكشف إنا عن وجود الملاك و مبادئ الطل  ف

بحس  النتيجي  به كذلك الم لول الثان  يكشف عن سل  جميع مباديه عنه، فتتشكل لكل خطاب م اليل أربع 
وقيع ( ل صل  و لا تص)فذذا ورد الخطابان المتعارضان على ماد  واح   كما ف  أكثر موارد التعارض البحت مثل 

اي  المي لول التعارض بين الم اليل الأربع  جميعاً، لأن كلا منهما كما ينا  الم لول المطابق  للآخير كيذلك ين
و أميا إذا ورد. الالتزام  له من اشتماله على الملاك و مبادئ الحكم، و لذلك لا يبقيى ميا نحيرز بيه الميلاك

الغصي  و فذن فيرض أن( صل و لا تغص )الخطابان على عنوانين مختلاين، كما ف  موارد الاجتماع من قبيل 
طابين، إذ غاي  الصلا  عنوانان متباينان لا يوج  بينهما جز  مشترك لم يكن تعارض بين الم لول الالتزام  للخ

ز  ما يقتضيه كل منهما سل  مبادئ الحكم عن نقيض عنوانه و هو غير العنوان الآخر، و إن فيرض وجيود جي
جيز ، فيلا مشترك بينهما فيكون طل  أح هما مقتضياً سل  المبادئ عن نقيض ذلك المجموع لا نقيض كيل

ين يكيون أحي هما و بهذا فصل بين صور  تعلق الخطابين بموضوعين مستقل. يناف  ثبوتها ف  المجموع الآخر 
وان واحي  فيلا بحس  العنوان غير الآخر فيجري ف  مثله التزاحم الملاك ، و بين صور  تعليق الخطيابين بعني

.التعارض البحت عليهمحيص من إجرا  حكم

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
صيحيح و هذا البيان أيضا غير تام، إذ يرد عليه بالإضاف  إلى ما ذكرناه من أن ال•

خ نقيضه عن هو التبعي  بين ال لالتين ف  الحجي ، أن الخطاب لا ي ل على انسلا
ا غاي  ميا الملاك لا بم لوله المطابق  و لا ب لالته على الردع من النقيض، و إنم
يضه و أنيه لا يقتضيه ال لال  على أن مبادئ الطل  فيما تعلق به أقوى مما ف  نق

يوج  ف  ذلك النقيض مصلح  غالب  و لا مساوي  و أما أصيل وجيود الميلاك
عيارض مع أنه لو سلم ذلك بق  الينقض في  بعيض ميوارد الت. فيه فلا ناف  له

مقي  و ليو البحت على حاله، كما إذا فرض تعلق الأمر بالمطلق و تعلق النه  بال
ذن في( صل و لا تصيل في  المغصيوب)من قبيل -كان من ناس عنوان المطلق

الأمر سوف لا ي ل إل ا على انسلاخ نقيض الصلا  عن مبادئ الحكيم، و هيو لا
.يناف  ثبوتها ف  ترك المقي  بما هو ترك للمقي ، كما هو واضح

146: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



23

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
  المتقي م التمسك بذطلاق الماد  بالتقري-المحاول  الثاني •

د لإثبيات الميلاك في  ميوار-ق ه-عن المحقق النائين 
يي عى العجز لإثبات كون الق ر  عقلي  ف  الخطاب، حيث

أن للماد  محمولين عرضيين، أحي هما الحكيم، و الآخير 
و الملاك، و ما لا يعقل ثبوته ف  موارد الاجتماع إنميا هي

إطلاق المياد  بلحيا  المحميول الأول دون الثيان ، فيلا 
.موج  لرفع الي  عنه

.اجعو هذه المحاول  ق  تق م فيما سبق ع م تماميتها، فر•
144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انيالمادة بلحاظ محمولها الثبإطلاقالتمسك
-ثان الماد  بلحا  محمولها البذطلاقالتمسك-الثان •

-بنا ً على ما سيلكه المحقيق النيائين -و هو الملاك
:من أن للماد  محمولين ف  عرض واح -ق ه

الحكم و الخطاب، أح هما•
الملاك،الآخرو •

75؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انيالمادة بلحاظ محمولها الثبإطلاقالتمسك
و كما يقتض  إطلاق الماد  إطيلاق الحكيم في  تميام•

حالاتها، كذلك يقتض  إطلاق الميلاك و وجيوده في 
لاق تمام مواردها، و المقي  اللب  المذكور إنما يقيي  إطي
  الماد  بلحا  المحمول الأول ال ذي لا يعقل ثبوتيه في

حال العجز، و أميا الميلاك فيتمسيك بيذطلاق المياد  
.لإثباته ف  حال  العجز

75؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انيالمادة بلحاظ محمولها الثبإطلاقالتمسك
هذا الطريق غير تام أيضا، لأن ما هو م لول الخطيابو •

ر من و مااده عرفاً إنما هو الحكم فقط، فليس للماد  أكث
محمول واح  و هو غير ثابت ف  ميوارد العجيز، و أميا 

  في  ميوارد الملاك فيستكشف بال لال  الالتزامي  العقلي
ثبوت الحكم

75؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
  آخير التمسك بذطلاق الماد  بتقريي-المحاول  الثالث •

و هنيا »: حييث قيال-قي ه-أفاده المحقق الأصاهان 
طريق آخر لإحراز المصلح  المقتضيي ، و هيو إطيلاق
الماد ، فذنه لا ري  ف  أن المولى ال ذي هيو في  مقيام 

مام موضوع الحكم الحقيق  الاعل  يكون ف  مقام بيان ت
حكمه و الماروض عي م تقيي  موضيوع حكميه بعي م 

الاتحاد مع الغص  مثلًا لاظاً، 

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
 م و أما تقي ه من حيث أنه موضوع الحكيم الاعلي  بعي•

قلا الاتحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضاد لحكمه ع
تكيال فهو لا يكاد يكون قرين  حاف  بياللا  ليصيح الا

اياد الهيئي  عليه عرفاً ف  مقام التقيي  المولوي، فتقيي  م
.  عقلًا لا يوج  تقيي  الماد  مولوياً

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إن ليم فتمام موضوع الحكم ناس طبيع  الصلا  المطلقي  و•

يكن لها حكم عقلًا لمكان حكم مضاد أو لميانع آخير مين 
لمطلق  جهل أو نسيان، فتكون المصلح  قائم  بذات الصلا  ا

ليي  فالمولى و إن كان ف  مقام بيان موضوع حكمه حال فع
اً ه  تمام الحكم لكنه إذا ثبت أن طبيع  الصلا  المطلق  لاظ

الموضوع ف  هذه الحال  فهي  ذات المصيلح  في  جمييع 
الأحوال، لما عرفت من عي م إمكيان الاتكيال في  تقييي  

.« الموضوع على القرين  العقلي  البرهاني 
147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إحيراز الميلاك في  ميوارد -قي ه-و بهذا الطريق حاول•

ا في  التزاحم الملاك  بين إطلاق الخطابين لا أصيلهما كمي
.موارد اجتماع الأمر و النه 

رد و كأنه اتجاه عام ل يه يثبت به الميلاك في  تميام ميوا•
.المانع العقل  عن فعلي  م لول الهيئ 

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إل ا أن هذه المحاول  أيضا لا يمكن المسياع   عليهيا، و •

وجي  ذلك لأنه إن أراد أن التقيي  العقل  البرهان  لا ي
لاق انثلام إطلاق الماد  بل يحتاج ف  رفع الي  عن إطي
مين الماد  إلى أن يكون القي  مبرزاً ف  عيالم اللاي ، ف
  فيلا الواضح أن إطلاقها كما ينيثلم بالمقيي ات اللاظيي
  لأنيه يمكن التمسك به، كذلك ينيثلم بالمقيي  العقلي

يعي  يكشف عن أن متعلق الحكم ثبوتياً لييس هيو الطب
.المطلق  بل المقي  

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و هيو و إن أراد أن المقي  العقل  إنما يقي  م لول الهيئ •

الحكم لا الماد ، لأن البرهيان العقلي  قيام عليى عي م 
كم و إمكان اجتماع الحكمين المتضادين لا أكثر، فيالح
  ميورد إن لم يكن ثابتاً ف  مورد المانع العقل  إل ا أنه ف
:ايهثبوته يكون متعلقاً بذات الماد  من غير قي ، ف

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
لى ان المقي  العقل  ف  موارد الاجتماع منص  ع-أولا•

ئي  الماد  ابت ا  إذا فرض وجود المن وح ، لأن مااد الهي
حيال، و إنميا الممتنيع و هو الوجوب فعلى عليى كيل 

اً إطلاق الماد  للارد المحرم فيلا بي   و أن يكيون مقيي 
.بغيره

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
، كميا في  لو فرض أن المقي  يقي  الهيئ  ابت ا -و ثانياً•

موارد العجز أو موارد اجتماع الأمر و النهي  ميع عي م 
المن وح ، مع ذلك لا يج ي التمسك بيذطلاق المياد  

.  كف  حال فعلي  الحكم لنا  دخل القي  ف  الملا

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و الوجه ف  ذلك ما ذكرناه ف  بحث الواجي  المشيروط مين أن •

ئط قيود الواج  على قسمين شيرائط الاتصياف بيالملاك و شيرا
ا وجود الملاك و تحققه خارجاً، و التمسك بذطلاق الماد  غاي  مي

دخليه فييه يقتضيه نا  دخل القي  ف  الواج  بالنحو الثان  و أما
بييالنحو الأول فالنيياف  لييه هييو إطييلاق الهيئيي  دائميياً لأن شييرائط 

رطي  الاتصاف تكون من شرائط الحكم، فالذي يج ي ف  ناي  شي
 ها و قي  كذلك إنما هو التمسك بذطلاق الهيئ  و المايروض تقيي
مكن ع م إمكان التمسك بذطلاقها لحال وجود المانع العقل ، فلا ي

.إثبات فعلي  الملاك ف  موارد سقوط الحكم
148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و إن أراد أن البرهان العقل  إنميا قيام عليى عي م إمكيان •

ا و كأن هيذ-شمول الأمر و إطلاقه للارد المتح  مع الحرام
و -اًمقصوده من تقيي  مااد الهيئ  لا كون الوجوب مشيروط

له هذا غاي  ما يقتضيه ضيق دائر  الأمر و ع م إمكان شيمو
لاتحياد الارد المتح  مع الحرام لا تقيي  متعلقه بقيي  عي م ا

زم بحيث يكون هذا التقي  مطلوبياً أيضيا كميا هيو لا-معه
رد المحرم ذات بل يبقى المطلوب ف  غير الا-التقيي  اللاظ 

.يع  أيضاالطبيع  لا غير، فيثبت أن ما فيه الملاك ذات الطب
148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ليق إن البرهان العقل  بعي  أن كشيف عين أن متع: فايه•

الطبيعي  الأمر ثبوتاً ليس هو ذات الطبيع  بلا قي  و إنما
بقيى فيلا ي-إذ لا واسيط  بينهميا-المقي   بغير الحرام

قي  بع م إطلاق ليمكن أن يستكشف به ع م مطلوبي  الت
الحرام، فذن الناف  لذلك إنميا هيو إطيلاق المتعليق و 

.الماروض استحالته ثبوتاً

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
:و إن شئت قلت•
ن تقيي  أن غاي  ما يقتضيه هذا البيان أن لا يستكشف م•

يي  التقيي  متعلق الأمر ثبوتاً بالحص  غير المحرم  مطلوب
ما يقال لأنه ضروري عقلًا حيث يستحيل الإطلاق، نظير
كشياف ف  باب التعب ي و التوصل  من ع م إمكان است
تقيي ، لا الإطلاق من ع م التقيي  بقص  الأمر لاستحال  ال

أن يستكشف منه عي م المطلوبيي  و عي م دخليه في  
.الملاك

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
  مين هيذه المحياولات اليثلاث لإثبيات ثم أنه لو تم شي •

قي  الملاك فا  خصوص موارد التزاحم الملاك  بيين إطلا
رض يكون له معا-كموارد اجتماع الأمر و النه -الخطابين

ل  نافٍ للملاك، و هو ما حقق ف  بحيث التعبي ي و التوصي
  غيير من أن مقتضى إطلاق الهيئ  لما بعي  الإتييان بالحصي

الحصي  بنا  على القول باختصاص الخطابات ب-الاختياري 
بنيا  -و كذلك بع  الإتيان بالحصي  المحرمي -الاختياري 

هو عي م الإجيزا  و ليزوم الإتييان بحصي  -على الامتناع
.اختياري  و غير محرم 

149: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
فذن هذا الإطلاق كما يثبت ع م الإجزا  هناك كيذلك•

كان يثبت ع م وفا  الحص  المحرم  بالملاك هنا، إذ لو
ه لا وافياً به لكان مسقطاً للأمر فيكيون ع ميه قيي اً فيي

.محال 

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إن إطلاق الهيئ  هذا سياقط عليى كيل حيال لأن -لا يقال•

-متنياعبنيا  عليى القيول بالا-البرهان العقل  على التقيي 
يقيي  ي ور أمره بين أن يقي  الماد  بغير الحص  المحرم ، أو

:الهيئ  بما إذا لم يأت بالمجمع، و ق  ذكر ف  محله
أنه لا معين لأح هما ف  قبيال الآخير، فيلا يمكين جعليه •

.معارضاً مع ال لال  الالتزامي  المثبت  للملاك
أن غايته حصول معيارض آخير لإطيلاق : أولا-فذنه يقال•

.الهيئ  إضاف  إلى ال لال  الالتزامي  المثبت  للملاك
148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ان بين ق  حققنا ف  محله أن الصحيح عن  ال ور: و ثانياً•

  عن رفع الي  عن إطلاق الماد  أو إطلاق الهيئ  رفع الي
لاق إطلاق الماد  و التمسك بذطلاق الهيئ ، لسقوط إطي

.الماد  على كل حال

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
  إن هيئ  الأمر الت  ييراد التمسيك بذطلاقهيا في-لا يقال•

المقام لها مقيي  لبي  متصيل، و هيو حكيم العقيل البي يه 
قي اً بايرض المتعلق مباستحال  بقا  الأمر بع  امتثاله، فيكون

، و ع م الإتيان به فلا يشمل حالات وجود المتعلق خارجياً
ائير  طرو مخصص مناصل على المتعلق لا يوج  توسيع  د
المقيي  الإطلاق ف  الهيئ ، لأن ظهورها الإطلاق  سقط ذاتاً ب
 ه عين المتصل و إنما يعود الإطلاق إلى الحجي  بسقوط مقي
.الحجي  إذا كان مناصلًا و مزاحماً مع الحجي  لا الظهور

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



44

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
تعليق النقض بموارد تقييي  إطيلاق الم: أولا-فذنه يقال•

ان بالمقي ات المناصل ، فذن لازم هذا البييان عي م إمكي
للقيي    بايرد فاقي التمسك بذطلاق الهيئ  فيما إذا ج 

  فيه، ميع من أفراد الطبيع ، لجريان ناس النكت  المتق م
أنه لا إشكال عن  أح  ف  عي م الاجتيزا  بيه و ليزوم 

.الإتيان بالمقي 

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ال عن إن الصحيح ع م سقوط الخطاب بالامتث-ثانياًو •

بيوب لا الاعلي ، و إنما الساقط فاعليته فقيط، فيذن المح
يخرج عن كونه محبوباً بوجوده في  الخيارج، كميا أن

شرح العل  لا تخرج عن كونها عل  بتحقق المعلول، على
الإشيكال و تاصيل موكول إلى محله، و بنا  عليه يرتاع

ال موضوعاً حيث يكون مااد الهيئ  فعلياً عليى كيل حي
-ناصيلو لو ب ليل م-فذذا فرض تقي  الماد  بقي  زائ 

.كان اللازم الإتيان بالمقي  لا محال 
150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
م تقييي  لو سلمنا التقيي  الميذكور، فذنميا نسيل-و ثالثاً•

كيون م لول الهيئ  بع م الامتثال، أي ع م الإتيان بميا ي
لاي  متعلقاً له ثبوتاً لا ع م الماد  المأخوذ  ف  ظاهر ال

إطيلاق و. إثباتاً، فذن البرهان لا يقتض  أكثر من ذليك
الماد  إنما يحيرز صيغرى هيذا القيي  و أن هيذا الايرد 

كان نافيياً امتثال، فذذا ورد التقيي  و لو ف  دليل مناصل
.الهيئ لصغرى القي  المذكور فيصح التمسك بذطلاق

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



47

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
  أن ليم فاتصال م لول الماد  بالهيئ  لا ييثثر شييئاً بعي•

.يكن هو المقي  على كل حال

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ارض نعم فيما إذا لم يثبت تقيي  الماد  و إنما وجي  معي•

كمييا فيي  المقييام بنييا  علييى تسيياقط الإطلاقييين -لييه
لا يمكين التمسيك -المتزاحمين ملاكياً في  المجميع

ال أم لا إذ بذطلاق الهيئ  سوا  قيل بتقيي ه بعي م الامتثي
بالعييام  فيي  الشييبه  علييى الأول يكييون ميين التمسييك

ان  المص اقي  بع  ع م إمكان إحراز صغراه، و على الثي
.لا يثبت كون الأمر متعلقاً بالمقي 

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
رض إل ا أن هذا لا يضر ف  المقام لأن المقصود إبراز معا•

ف  قبال ال ال على وجيود الميلاك في  المجميع مين 
  إطلاق الماد  أو ال لال  الالتزاميي ، و واضيح أن نتيجي
ع و الجمع بين إطلاق الهيئي  لميا بعي  الإتييان بيالمجم

إطلاق خطياب النهي  للمجميع أن الأمير متعليق بغيير 
المتح  مع الحرام و أنه غير واج  للميلاك، و معارضي  
ون إطلاق النه  مع إطلاق الأمر غاي  ما يلزم منه أن تك

.المعارض  بينهما من جه  محذورين
151: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
  و الآخر، التكياذب في. أح هما، التضاد بين الحكمين•

.إثبات الملاك و نايه

لاك و هكذا يتضح، أن الصحيح ع م وجود ما يثبت المي•
ا ق  ف  موارد التزاحم الملاك  بع  سقوط الخطاب إل ا م

.  يارض من الأدل  الخاص  ف  بعض الحالات
151: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


